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لــــيس ثمــــة جــــدل أكثــــر ســــعة وحــــدة فــــي الاقتصــــاد المعاصــــر مــــن النقـــــد 
وتداعياته. بل إن تـاريخ الفكـر الاقتصـادي برمتـه مـا هـو سـوى، علـى حـد تعبيـر 

Blaugعلــــى التبــــادل النقـــــدي  صاد القــــائمـير الاقتـــــم ســـــ، تــــاريخ مجهوداتنــــا لفهــــ
)Blaug: 1981: p.7 فالتشـــريعات والسياســـات المتعلقـــة بالنقـــد تعـــد مـــن أقـــدم .(

التدابير التي رواها لنا التاريخ، وأبرزها قوانين مكافحـة الربـا كمـا ذكـر ذلـك كينـز 
  ).٣٨٨(كينز:

ا من الإشـارات إلـى اسـتعمال النقـد منـذ غـابر لقد تضمن القرآن الكريم عددً 
قوم شعيب نهوا عن تقطيع أطراف الدراهم (وهي الـذهب والفضـة)، مـع الزمان. ف

تـُكَ تـَأْمُرُكَ أَنْ نَتـْرُكَ مَـا يَعْبُـدُ ءَابَاؤُنَـا اوقَالُوا يَاشُـعَيْبُ أَصَـلَ ﴿ استنكارهم لنهيه هذا:
وقد جاء ). ٨٧د:(هو  ﴾أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ الرشِيدُ 

علـى أنهـا جـواب عـن   ﴾وأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَـا مَـا نَشَـاءُ ﴿ في تفسير قوله تعالى:
أمره تعالى بإيفاء الحقوق ونهيه عن البخس والنقص. وقال بعضهم كـان ينهـاهم 
عـــن تقطيـــع أطـــراف الـــدراهم وقصـــها، وفـــي ذلـــك إفســـاد للســـكة، وهـــو إفســـاد فـــي 

: ١٩٨٩:تنــــــوير الأذهــــــان مــــــن تفســــــير روح البيــــــان أ. ح. البروســــــوي:الأرض (
). وهــذا يعنــي أنهــم (قــوم شــعيب) كــانوا يقطعــون الــدراهم والــدنانير، فنهــاهم ٣٧٦

ابـــن الجـــوزي، زاد عـــن ذلـــك. وكـــذلك قـــال القرطبـــي: عـــذبوا فـــي قطعهـــم الـــدراهم (
                                                           

  الجزائر -جامعة الأغواط  الأعمال كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير أستاذ إدارة) *
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وأهـــل الكهـــف اكتشـــفوا أن الـــدراهم ). ٤/150: 1984المســـير فـــي علـــم التفســـير:
م، منـــذ ثلاثمائـــة ســـنة، لـــم تعـــد صـــالحة للاســـتعمال، بعـــدما أرســـلوا التـــي بحـــوزته

لأَحَـدَكُم قـالوا رَبكُـمْ أَعْلـَمُ بِمَـا لَبِثـْتُمْ، فـَابْعَثُوا ﴿ أحدهم لشـراء بعـض المقتنيـات بهـا:
مِنْهُ وَلْيَتَلَطـفْ وَلاَ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى المَدِينَة فَلْيَنْظُرْ أَيهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ 

"بورقكم" ، بكسر الراء أو بضمها، يدل  :وقوله). ١٩(الكهف: ﴾يُشْعِرَن بِكُمْ أَحَدًا
ابـن ( على نقد فضي. قال ابن قتيبة: الوِرق: الفضة، دراهم كانت أو غير دراهـم

وفي قصة يوسف عليه  ).121/5: 1984الجوزي، زاد المسير في علم التفسير:
وَشَـــرَوْهُ بِـــثَمَنٍ بَخْـــسٍ دَرَاهِـــمَ مَعْـــدُودَةٍ وَكَـــانُوا فِيـــهِ مِـــنَ ﴿ :نجـــد قولـــه تعـــالى الســـلام

، أنهم باعوه (أي دراهم معدودةقال القرطبي في معنى ). ٢٠(يوسف:﴾ الزاهِدِينَ 
سيدنا يوسف عليه السلام) بـدراهم غيـر موزونـة ناقصـة غيـر وافيـة لزهـدهم فيـه. 

بذلك أنها كانت أقل من الأربعين، لأنهم كانوا فـي ذلـك  إنما معدودة ليعلم :وقيل
 تفســير القرطبــي:الزمــان لا يزنــون مــا كــان أقــل مــن أربعــين درهمــا(وزن الأوقية)(

بــل إن مــن المــؤرخين مــن أرجــع اســتعمال النقــد ). 7.0-1997قــرص مضــغوط: 
حتــى قيــل أن أول مــن ضــرب الــدينار والــدرهم آدم عليــه «إلــى آدم عليــه الســلام 

  ).٨٤: ١٩٨٠(المقريزي:» لا تصلح المعيشة إلا بهما :لام، وقيلالس
  

  التحليل الوظيفي  للنقد: - ١
حــين يُتحــدث عــن النقــد، فــإن الحــديث إنمــا يقــع فــي الحقيقــة علــى وظائفــه. 
فلا معنى للنقد في حد ذاته. والقول بأن النقد يطلـب لذاتـه مجـرد هـراء، ذلـك أنـه 

  قيمة.لا يحتفظ بالنقد إلا لأنه مخزن لل
ـــة"  ـــد يقتضـــي التطـــرق لمفهـــوم "الوظيفي  le)والحـــديث عـــن وظـــائف النق

fonctionnalisme) ــــي شــــتى ــــديم الاســــتعمال ف ــــر يعــــد وصــــفا ق . وهــــذا الأخي
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العلوم، سواء منها علوم الطبيعة والحياة أو العلوم الاجتماعية. وينصب التحليـل 
  أجزاء نظام ما. الوظيفي على فهم العلاقات الوظيفية التي تربط ما بين مختلف

ا مـن عناصـر النظـام الاقتصـادي، وفي مجـال الاقتصـاد، يعـد النقـد عنصـرً 
ولعلــــــــــــه أهمهـــــــــــــا. ولــــــــــــذلك فـــــــــــــإن كــــــــــــل خلـــــــــــــل فــــــــــــي أداء النقـــــــــــــد لوظائفـــــــــــــه 

(dysfonctionnement)  يـــــنعكس علـــــى أداء النظـــــام ككـــــل. ونحـــــن نعلـــــم أن
ي فإن النظام الاقتصادي هو، في حد ذاته، جزء من نظام المجتمع ككل، وبالتال

تأثير النقد يمتـد ليشـمل المجتمـع برمتـه. ذلـك أن النقـد لـيس سـلعة كبـاقي السـلع، 
  فهو أداة يتعامل بها الجميع.

ولا خلاف في أن تحقيـق العـدل فـي المعـاملات هـدف سـام يرجـى تحقيقـه. 
وَلاَ ﴿وعكــس ذلـــك مــا هـــو إلا أكــل النـــاس لأمــوالهم بيـــنهم بالباطــل. وفـــي الآيـــة: 

ــأْ  ــنَكُم بِالْ كُلُوا أَمْــوَ تَ ــاالَكُم بَيْ ). ويعــد التبــادل النقــدي، بــدلا مــن ١٨٨(البقــرة: ﴾لطِ◌ِ بَ
المقايضــة، وســيلة لتحقيــق ذلــك. وهنــا نــذكر حادثــة الرجــل الــذي اســتعمله النبــي 

 ه :ـصــلى االله عليــه وســلم علـــى خيبــر، فجــاءهم بتمــر جنيـــب (أي جيــد) فقــال لـــ
ذا بالصاعين، والصـاعين قال: إنا لنأخذ الصاع من ه  »أكل تمر خيبر هكذا؟«

، وهــو  » لا تفعــل، بــع الجمــع بالــدراهم، ثــم ابتــع بالــدراهم جنيبــا« بالثلاثــة، فقــال:
حــــــديث رواه البخــــــاري، كمــــــا أخرجــــــه أيضــــــا الإمــــــام مســــــلم (الشــــــوكاني: نيــــــل 

  ).٢٣٢-٥/٢٣١: ١٩٩٧الأوطار:
وهذا الحـديث لـيس مجـرد كـلام عـابر. فهـو يحمـل مـن الدلالـة، مـا يفيـد أن 

د في النظام الإسـلامي اقتصـاد نقـدي لاربـوي. ومـع أن الحـديث هنـا يـرد الاقتصا
في باب ربا الفضل، أي عند تماثل السلع المتبادلـة (تمـر جيـد بتمـر رديء)، إلا 
أن المستوحى من الحديث هو العنايـة بضـرورة تكـافؤ القـيم المتبادلـة بوجـه عـام. 
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ع غيــر المتماثلــة، ولكنــه وهــذا لا يعنــي بطبيعــة الحــال تحــريم المقايضــة بــين الســل
  يعني أن استعمال الدراهم (بع الجمع بالدراهم) أحقق للعدل.

- ويسمح التحليل الوظيفي للنقد، كوحدة من وحدات النظام الاقتصادي
الاجتماعي، بتشخيص مدى أداء النقد لوظائفه الأساسية السالفة الذكر. وينبغي 

ة، حيث إن ذلك يسمح أن تتسم عملية التشخيص بالاستمرارية أو الدوري
للمشخِص بالمتابعة المنتظمة، وبالتالي تدارك النقائص أو بوادر الخلل الوظيفي 

  في وقت مبكر، وإجراء التصحيحات المناسبة قصد تحسين الأداء.
وعليه، فإن مقصدنا من تشخيص النقد هو الفحص المستمر لوضع النقد 

عروفة وضع مجموعة من داخليا وخارجيا. ومن طرق التشخيص التقليدية الم
الأسئلة حول الشيء المراد تشخيصه ثم محاولة الإجابة عنها بموضوعية. 

  .(check-list) "قائمة المراقبة"أو  "قائمة الأسئلة"وتعرف هذه الطريقة باسم 
  
  :تجزئة وظائف النقد - ٢

ف النقد (أ. ـن وظائـين، مـن، أو فئتـيميز بعض الاقتصاديين بين نوعي   
  ):٥٦: ٢٠٠٠س. حسن: مصطفى، 

  الوظائف المالية، وتشمل: -١
  .وسيط للتبادل  -
  .مقياس للقيم   -
  .مستودع للقيمة  -

  الوظائف الاقتصادية، وتشمل: -٢
  .النقد كأداة من أدوات السياسة النقدية -
  .النقد كعامل من عوامل الإنتاج -
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في حين يطلق آخرون على الفئة الأولى "الوظائف الأولية" للنقد، ويطلق 
  على الفئة الثانية "الوظائف المشتقة" أو "الوظائف الديناميكية".

ونحن لا نختلف مع هذا التقسيم أو ذاك من حيث المبدأ، ما دام شاملا 
لكل الوظائف شكلا ومضمونا. غير أنه ينبغي أن نشير إلى أن اعتبار النقد 

ل من أشكال كأداة في السياسة النقدية أو عامل من عوامل الإنتاج (باعتباره شك
ا بالوظائف الديناميكية للنقد، ما هو في رأس المال)، وهو ما يعبر عنه أيضً 

الحقيقة إلا توظيف للوظائف الأساسية للنقد في الاقتصاد، وبالتالي يكون 
  ا عن ذلك.اصطلاح "الوظائف المشتقة" أكثر تعبيرً 

اس إن وظيفـــة النقـــد كمقيـــاس للقـــيم تبقـــى وظيفـــة بالغـــة الأهميـــة. وهـــي أســـ
وظــائف النقــد الأخــرى. ذلــك أن المقيــاس يجــب أن يتســم بالقســط. فــإذا مــا اختــل 
المقيـــاس اختلـــت الأحكـــام والمعـــاملات بـــين النـــاس وانتشـــر الظلـــم. فالنقـــد، بهـــذه 
الوظيفــــة، يعــــد بمثابــــة الميــــزان الــــذي يــــوازن بــــين القــــيم، وبالتــــالي بــــين الحقــــوق 

د جـاء فـي القـرآن الكـريم، علـى المختلفة. فتقويم الشيء هـو تقـويم لحـق قـائم. ولقـ
مِيــزَانَ بِالقِسْــطِ وَلاَ فُــوا المِكْيَــالَ وَالْ اقَوْمِ أَوْ وَيَــ﴿ لســان نبــي االله شــعيب عليــه الســلام:

). ومع الأسـف ٨٥(هود: ﴾رْضِ مُفْسِدِينتَبْخَسُوا الناسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثوا فِي الأَ 
  ويغفل أن النقد هو أهم الموازين. فإن فهم هذه الآية يتجه إلى ميزان السلع

ثم إن استعمال النقد في قياس القيم، ذات الطبيعة المختلفة، تسمح بعملية 
الجمع بين تلك القيم. وبذلك تنبثق وظيفة النقد كوحدة للحساب. فكلما كانت 
عملية القياس صحيحة كلما كانت عملية الجمع صحيحة من الناحية 

ا فإن عملية الجمع لا اس القيم، أو بعضها، خاطئً الاقتصادية. أما إذا كان قي
  تكون صحيحة إلا من الناحية المحاسبية.
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ومن ناحية أخرى فإن وظيفة النقد كوسيط للتبادل تعتمد على مدى سلامة 
أدائــه لوظيفتــه كمقيــاس للقــيم. ومــع ذلــك فإنــه لا معنــى لعمليــة قيــاس القــيم إذا لــم 

د كوســــيط للتبــــادل هــــي المقصــــد فــــي يكــــن لغــــرض إجــــراء مبادلــــة. فوظيفــــة النقــــ
اســــتعمال النقــــد. وحتــــى إن الاحتفــــاظ بالنقــــد (وظيفــــة تخــــزين القــــيم) إنمــــا يكــــون 
لأغراض إجراء مبادلة مستقبلية بواسطته. ومن هنا فقـد سـاد الاعتقـاد لـدى كثيـر 
من المفكرين الأولين، بـل وحتـى المعاصـرين مـنهم، مـن المسـلمين وغيـرهم، بـأن 

  ا في التبادل.ا للقيم ووسيطً مكن أن يكون مقياسً النقد هو كل شيء ي
، ونحـن )١(ورغم أن بعضهم أضاف شرط السلامة الشرعية في هذا الشـيء

، فــإن التعريــف يبقــى )٢(يمكننــا أن نضــيف إليــه أيضــا شــرط الســلامة الاقتصــادية
  ا للقيمة.منقوصا من وظيفة أساسية أخرى وهي كونه مخزنً 

  
  :وظيفة النقد كمخزن للقيمة -٣

إن استبعاد وظيفة التخزين من وظائف النقد إنما يرجع في الواقع إلى أحد 
  المبررين الآتيين أو كليهما:

أن وظيفة تخـزين القيمـة ليسـت خاصـة بالنقـد وحـده، بـل وهنـاك مـن السـلع  -١
  ما يؤدي هذه الوظيفة بكفاءة أحسن من النقد؛

                                                           

جــاء فــي تعريــف موســى آدم عيســى أن النقــد هــو " أي شــيء خــال مــن الموانــع الشــرعية يصــطلح عليــه  )١(
ا بـين النـاس". أنظـر: م.آ. عيسـى، عامًـ ا للقيمة، ويلقى قبولاً ا للاستبدال ومقياسً الناس ليكون وسيطً 

ــواز  ــة مقارنــة بالاقتصــاد الرأســمالي،  –ن النقــدي والحقيقــي فــي الاقتصــاد الإســلامي الت دراســة نظري
هــ. نقـلا عن:محمـد عبـد المـنعم عفـر، عـرض ١٤١٠رسالة دكتوراه، كلية الشريعة جامعة أم القرى، 

ـــات حـــول النقـــود فـــي إطـــار إســـلامي بعـــد ســـنة  م، مركـــز أبحـــاث ١٩٧٦هــــ/١٣٩٦وتقـــويم للكتاب
  ٢٥م، ص١٩٩٤هـ/١٤١٤مي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، الاقتصاد الإسلا

ونقصد بـذلك عـدم اتخـاذ النقـد مـن شـيء يـؤدي إلـى نفـاد مـورد هـذا الشـيء مـع حاجـة النـاس الملحـة  )٢(
  إليه، كما أن يتخذ النقد من جلود المواشي مثلا.
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النقــــد،  أن عنصــــر الــــزمن غالبــــا مــــا يــــؤدي إلــــى تقلبــــات معتبــــرة فــــي قيمــــة -٢
وخاصة في ظل الظروف التضخمية التي أصبحت سمة مميـزة لكثيـر مـن 

  الاقتصاديات المعاصرة.
وعلـى الـرغم مـن أن بعــض العمـلات، وخاصـة مــا يسـمى بـالعملات الصــعبة،    

تؤدي وظيفتها كمخزن للقيمة بصـورة مرضـية، إلا أن عمـلات أخـرى تعجـز عـن 
طويل، وهذا ما جعل مـن اعتبـار النقـد أداء هذه الوظيفة في المديين المتوسط وال

  مخزنا للقيمة محل شكوك لدى العديد من المفكرين قديما وحديثا.
ـــك قيمـــة ذاتيـــة كالـــذهب، مـــع     وصـــحيح أن النقـــد الائتمـــاني المعاصـــر لا يمتل

الإشـارة إلـى أنـه حتــى سـعر الـذهب أضــحى متقلبـا تقلـب الطــائر علـى حـد تعبيــر 
ن ذلــك لـــيس مبــررا لاســـتبعاد وظيفــة تخـــزين )، غيـــر أ٥٨: ١٩٩٠شــابرا (شــابرا:

  القيمة كوظيفة حقيقية وعملية يؤديها النقد.
إن النقــد هــو أكثــر الأدوات المعتمــدة فــي عمليــة الادخــار. وهــذه الأخيــرة تبقــى    

وَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ ﴿ من الفضائل التي حثت عليها نصوص صريحة. قال تعالى:
 ــةً ضِــعَافًا خَــافُوا عَلَــيْهِمْ تَرَكُــوا مِــنْ خَلْفِهِــمْ ذُروفــي الحــديث المتفــق ٩(النســاء: ﴾ي ،(
أنـــه ادخـــر لأهلـــه قـــوت ســـنة. وتـــزداد أهميـــة النقـــد كوســـيلة  �عليـــه عـــن النبـــي 

للادخــار كلمــا قلــت وســائل الاحتفــاظ بــالثروة وصــعب تســييلها (أي توريقهــا) عنــد 
  عما إذا كانت العملة تتسم بالاستقرار. الحاجة، فضلاً 

وبغــــــض النظــــــر عــــــن الهــــــدف مــــــن الادخــــــار، ســــــواء كانــــــت للاســــــتهلاك أو    
للاســـتثمار، فإننــــا نــــرى أن تخــــزين القيمــــة وظيفــــة أصــــيلة ومقصــــودة فــــي النقــــد، 

  وينبغي أن تكون واردة في كل تعريف وظيفي له.
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ـــورقي     ـــد ال ـــة النق ـــذي يقـــر بثمني ـــاقض واضـــح بـــين الحكـــم الفقهـــي ال إن ثمـــة تن
مـــن جهـــة، واســـتبعاد وظيفـــة  )١(لفقهـــاء المعاصـــرينالمعاصـــر، وهـــو قـــول أكثـــر ا

ا يجعـــل تخـــزين القيمـــة مـــن جهـــة أخـــرى. فاعتبـــار الأوراق النقديـــة المعاصـــرة نقـــدً 
الأحكـــام الفقهيـــة الســـارية علـــى النقـــدين (الـــذهب والفضـــة) تســـري عليهـــا أيضـــا، 
فتجــب فيهــا الزكــاة ويقــع عليهــا الربــا بنوعيــه، كمــا يصــح اتخاذهــا رأس مــال فــي 

والشـــركة والقـــراض. ذلـــك أن الحالـــة المعاكســـة، أي عـــدم اعتبــــار الأوراق الســـلم 
ا (بــالمعنى الفقهــي) يجعلهــا فــي حكــم الفلــوس. مــع العلــم أنــه لا تجــب النقديــة نقــدً 

الزكــاة فــي الفلــوس ولا تســقط عليهــا أحكــام الربــا كمــا ذهبــت إلــى ذلــك الشـــافعية 
كر أحكــام الــذهب ). وقــد كتــب الســيوطي، وهــو يــذ٣/٩٨: ١٩٩٠(الشــافعي:الأم:

ـــو راجـــت رواج النقـــود فـــي  «والفضـــة:  ويجريـــان الربـــا، فـــلا ربـــا فـــي الفلـــوس ول
  »الأصــح. واخــتص المضــروب منهمــا بكونهمــا قــيم الأشــياء، فــلا تقــويم بغيرهمــا

). كمــا أنــه مــن المتفــق عليــه لــدى ٣٧٠: ١٩٨٣(الســيوطي: الأشــباه والنظــائر: 
مـن النقـد المضـروب مـن الـدراهم  جمهور الفقهاء اشتراط كون رأس مـال القـراض

كفلـــوس لا يجـــوز « ). وقـــد جـــاء فـــي حاشـــية الدســـوقي:٢١٥والـــدنانير (العبـــادي:
قراض بها ولو تعومل بها على المشهور، وظاهره ولو في المحقرات التي الشأن 

  ).٥١٩(حاشية الدسوقي: »فيها التعامل به
علــى إقــرار بأنهــا  وهكــذا، فــإن وجــوب الزكــاة فــي الأوراق النقديــة يــدل ضــمنا   

مخزن للثـروة. كمـا أن تمكـين هـذه الأوراق مـن أن تكـون رأس مـال فـي القـراض، 
أو محلا للقرض، يعني الإقرار بوظيفتها كوسـيلة لأداء مـدفوعات مؤجلـة. فكيـف 

  إذا يصح تجاهل ذلك عند تعريف النقد؟
                                                           

ــد مــن المــؤتمرات الفقهيــة والنــدوات، إضــافة إلــى )١( ــم تأكيــد ذلــك فــي العدي الآراء الفرديــة. أنظــر  لقــد ت
تفصـيل ذلـك فـي: هايـل يوســف داود، تغيـر القيمـة الشـرائية للنقــود الورقيـة، المعهـد العـالمي للفكــر 

  وما بعدها. ١٦٠، ص١٩٩٩الإسلامي، القاهرة، 
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ومــــع ذلــــك فــــإن كــــون قيمــــة النقــــد، أو لنقــــل قيمــــة جــــل العمــــلات، لا تعــــرف    
ســتقرار فــي الأجلــين المتوســط والطويــل يــدعونا إلــى عــدم إســناد وظيفــة تخــزين الا

القــيم إلــى النقــد بصــورة مطلقــة. ذلــك أن هــذا الإســناد المطلــق ســوف يــؤدي فــي 
الواقع إلى تجريد كثير من العملات من صفة النقدية. ولذلك فإننا نرى أن يكون 

لموانـع الشـرعية يلقـى هـو أي شـيء خـال مـن ا «تعريف النقد علـى النحـو الآتـي:
  ».كمقياس للقيم ووسيط للتبادل ومخزن مؤقت للقيمة عاماً  قبولاً 
 ويجــدر التنبيــه هنــا إلــى أن لفــظ "مؤقــت" لا يمكــن تحديــده بــزمن مطلــق (مــثلاً   

ســـنة أو ســـنتين)، إذ أن هـــذا الـــزمن يظـــل دالـــة فـــي الظـــروف المختلفـــة المحيطـــة 
إن العبــرة هنــا لا تكمــن فــي تحديــد بالنقــد، والخاصــة بكــل بلــد. وعلــى أيــة حــال فــ

المـــدة بقـــدر مـــا تكمـــن فـــي ضـــرورة إدراكنـــا بـــأن النقـــد لا يصـــلح كمخـــزن للقيمـــة 
  بصورة مطلقة. 

وفــي هــذا الإطــار نــرى أن علــى الســلطات النقديــة، تبعــا للمعطيــات الخاصــة    
بكل بلد، توجيه المتعاملين بخصوص هذه المدة. فعلى ضوء التوقعات الخاصـة 

والخـــاص بكـــل فئـــة مـــن الســـلع، يـــتم تحديـــد فتـــرة (خاصـــة بكـــل فئـــة) بالتضـــخم، 
يطمئن خلالها المتعامل الاقتصادي فـي إبـرام عقـوده، أي فيمـا يتعلـق بمدفوعاتـه 
المؤجلــــة. غيــــر أن ذلــــك لا يعنــــي وقــــوف الســــلطة النقديــــة بمثابــــة ضــــامن تجــــاه 

سـتقرار المتعامل في حال اضطراب غير متوقع للأسعار خلال الفترة المتوقعة لا
  الأسعار. فالتضخم ليس دوما نتيجة لتغيرات في عرض النقد.

لقـــد وجـــدنا مـــن البـــاحثين مـــن اعتبـــر اســـتبعاد وظيفتـــي الـــدفع الآجـــل وتخـــزين    
الثــروة بمثابــة خطــأ كبيــر وقــع فيــه بعــض الاقتصــاديين. فلقــد كتــب يســري: " إن 

ي بـوظيفتي الوسـاطة في الواقع هو أننا اعتبرنا أن قيام النقد الورقالخطأ الكبير  
يكفـــل لـــه أن  كافيـــاً  فـــي المعـــاملات وقيـــاس القـــيم الحاضـــرة مقـــام النقـــدين شـــرطاً 
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"خطــأ كبيــر" لأن قيــام النقــد  نعطيــه جميــع مــا لهمــا مــن أحكــام فقهيــة.. ونقــول
ـــوظيفتين يعـــد "شـــرطاً  أمـــا الشـــرط  !ا" لكـــي يكـــون نقـــدً ضـــرورياً  الـــورقي بهـــاتين ال

 للنقــدين النفيســين فهــو أن يقــوم أيضــاً  كــاملاً  يلاً الكــافي لاعتبــار النقــد الــورقي بــد
بــوظيفتي قيــاس القــيم الآجلــة ومســتودع الثــروة بــنفس الكفــاءة التــي كانــت لهــذين 

هذا الشرط الكافي لا يتحقق إلا في حالة استقرار الأسـعار  النقدين في الماضي.
(ولا نقــــول ثباتهــــا بالضــــرورة) ولكنــــه بعيــــد عــــن التحقيــــق فــــي ظــــروف التضــــخم 

). ويســتطرد يســري، ١٥٣-١٥٢: ٢٠٠٠(يســري: »اصــة كلمــا اشــتدت حدتــهوخ
عن  هذا خطأ ينبغي التراجع عنه، ليس دفاعاً « ، بقوله:)1(بعد تفسيره لسبب ذلك

علــى الحقيقــة  ربــط قياســي ولا عــن أي سياســة أخــرى، بــل لكــي نضــع أيــدينا أولاً 
  ).١٥٣-١٥٢: ٢٠٠٠(يسري: »صحيحة عليها  ونؤسس أحكاماً 

تبار النقد كمخزن مؤقت للقيم ليس مجرد مخرج وسط بين هـؤلاء الـذين إن اع   
ـــة فـــي النقـــد وبـــين أولئـــك الـــذين يســـندونها إليـــه بصـــورة  ـــة هـــذه الوظيف ينفـــون كلي
مطلقة، بل هـي الحقيقـة التـي يعبـر عنهـا واقـع قيمـة النقـد، والتـي هـي قيمـة غيـر 

  غير اقتصادية.مستقرة عبر الزمن، وتخضع في ذلك لعدة متغيرات اقتصادية و 
  
  وظيفة التخزين ومشكلة التضخم: -٤

وفي هذا الإطار يجـدر التـذكير بـأن التضـخم لـيس ظـاهرة حديثـة العهـد بواقـع    
ـــــار  ـــــى أن المقريـــــزي (وهـــــو مـــــن كب ـــــة. حت ـــــلأوراق النقدي ـــــيس توأمـــــا ل النـــــاس، ول

اعلم.. أن الغـلاء والرخـاء مـا يـزالان يتعاقبـان فـي عـالم الكـون «المؤرخين) كتب:

                                                           

يــرى يســري أن الســبب الحقيقــي فــي ذلــك يرجــع إلــى خــوف علمائنــا الشــديد أن يجــري الربــا فــي هــذه  )١(
  تدفع فيها الزكاة إن لم يفعلوا ذلك. الأوراق النقدية ولا
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 »لفســــــاد منــــــذ بــــــرأ الخليقــــــة فــــــي ســــــائر الأقطــــــار وجميــــــع البلــــــدان والأمصــــــاروا
  . )٤٤(المقريزي:

غيــر  إن ظــاهرة التضــخم هــي المشــكلة الكبــرى التــي تجعــل مــن النقــد مقياســاً    
عـــادل للمـــدفوعات المؤجلـــة، ومخزنـــا للقيمـــة غيـــر موثـــوق فيـــه، علـــى حـــد تعبيـــر 

خرين، ولو عن غير قصـد، شابرا، حيث إن ذلك يمكّن بعض الناس من ظلم الآ
ــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال التآكــــــــــل الخفــــــــــي للقــــــــــوة الشــــــــــرائية للأصــــــــــول النقديــــــــــة  وذل

  ). ٥٢:١٩٩٠(شابرا:
إن القول بأن وظيفة تخزين القيمة يؤديها النقد فعلا ولكن ليس بصورة مطلقة    

هــو قــول يســتند إلــى أن قيمــة النقــد إنمــا تتحــدد فــي الســوق، والســوق النقــدي هــو 
السوق الحقيقي. ولذلك فإنه حتى فـي ظـل نظـام المعـدنين، صورة لما يحدث في 

حيــث كانــت الوحــدة النقديــة (الــدينار والــدرهم) تنطــوي علــى قيمــة ذاتيــة، لــم يكــن 
النقـد مخزنـا صـالحا للقـيم بصــفة مطلقـة. فالـذهب فـي حــد ذاتـه ظـل سـلعة تتحــدد 

  قيمتها في السوق، فكيف وهو مقياس لكل القيم الأخرى؟
ت قيمـــة النقـــد، وبالتـــالي صـــلاحيتها المطلقـــة كمخـــزن للثـــروة، ولـــذلك فـــإن ثبـــا   

يشترط الثبات في مسـتوى الأسـعار. وحيـث إن الثبـات ظـاهرة مسـتبعدة فـي عـالم 
الاقتصـــــاد، فـــــإن المســـــتهدف هـــــو تحقيـــــق الاســـــتقرار فـــــي الأســـــعار، وبالنتيجـــــة 

  الاستقرار في قيمة النقد.
و بالأحرى إن تعريف السعر ومن المعروف أن النقد كمعبر عن قيم السلع، أ   

علــى أنــه التعبيـــر "النقــدي" عــن القيمـــة، كــان محــل معارضـــة شــديدة مــن طـــرف 
الاقتصــاديين التقليــديين، الــذين كــانوا يؤكــدون أن العمــل هــو المقيــاس الصـــحيح 
والثابت للقيمة. ومـا يهمنـا فـي هـذا الاتجـاه هـو الشـكوك القديمـة عـن اتخـاذ النقـد 

  اتخاذه مخزنا لها في الفترة الطويلة.كمقياس للقيم، ناهيك عن 
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 :إن الاسـتغناء عــن النقــد أمــر مربــك جـدا للنشــاط الاقتصــادي، حتــى أنــه يقــال   
ــــذلك كــــان اهتمــــام الاقتصــــاديين  ــــراع عرفتــــه البشــــرية. ول إن النقــــد هــــو أهــــم اخت
وصانعي السياسات الاقتصادية هو السعي المستمر في سـبيل تحقيـق الاسـتقرار 

تجريــد النقــد مــن بعــض وظائفــه، بســبب أنــه عــاجز عــن أدائهــا النقــدي. ذلــك أن 
  لا يتجسد في الواقع. بالصورة المطلوبة، لن يكون إلا مسعى نظرياً 

وعليه، فإن الخيار المتاح لدينا هو العناية البالغة بـالظروف المحيطـة بالنقـد.    
لـى وهو ما يعني عمليا الحرص المستمر على اتباع سياسة اقتصادية، ونقدية ع

ــــــد. فالاســــــتقرار  ــــــي قيمــــــة النق ــــــق الاســــــتقرار ف وجــــــه الخصــــــوص، تســــــمح بتحقي
الاقتصادي، والذي يتضمن الاستقرار النقدي، هو السبيل لتحقيق كفاءة النقد في 

  أداء وظائفه بصورة كاملة ومتزنة.
ففيما يتعلق بالسياسة النقدية بالذات، اختلفت آراء الاقتصاديين حـول القاعـدة    

ن يــرتبط بهــا عــرض النقــد: فمــن قاعــدة الــذهب إلــى التثبيــت الكمــي التــي ينبغــي أ
للإصدار النقدي، إلى الاسترشاد بـالقوة الشـرائية للنقـد، حتـى قاعـدة النمـو الثابـت 

  ).٩٨-٩١: ١٩٩٦لفريدمان واقتراح الاحتياطي الكامل لفيشر (ي.ك.محمد:
كــــــة ولســـــنا هنــــــا بصــــــدد مناقشـــــة نقــــــائص كــــــل قاعـــــدة وتأثيراتهــــــا علــــــى الحر    

ـــيم ووســـيط  الاقتصـــادية، ولكـــن مـــا ينبغـــي قولـــه هـــو أن قبـــول النقـــد كمقيـــاس للق
للتبادل ومخزن للقيمة ووسـيلة لأداء المـدفوعات المؤجلـة يعنـي ضـمنا قبـول عـدم 
الاستقرار النسبي في قيمـة هـذا النقـد عبـر الـزمن، شـرط أن لا يـؤدي هـذا التغيـر 

راط ثبــات هــذه القيمــة حتــى إلــى اضــطراب مخــل بــالحقوق والالتزامــات. أمــا اشــت
يقبل لإجراء الوظائف المرتبطة بالزمن فهـو شـرط غيـر واقعـي، كمـا أنـه لا يغيـر 
مــن الواقــع شــيئا. ذلــك أن وظيفتــي تخــزين القيمــة والــدفع الآجــل لصــيقتان بالنقــد، 
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ـــذل أكبـــر  ـــوب هـــو ب ـــذلك فـــإن المطل ـــه أم لا. ول وهـــو يؤديهمـــا ســـواء ربطناهمـــا ب
  اء لهما بكفاءة.الجهود حتى يتم هذا الأد

  
  الربط القياسي لقيمة النقد: -٥

إن ظــاهرة التضــخم "المســـتمر" التــي أصــبحت تميـــز الاقتصــاديات المعاصـــرة    
تجعل أصحاب الأموال، الذين احتفظوا بثرواتهم في صورة أصـول سـائلة، يـرون 
أن القيمة الحقيقية لثرواتهم قد تدهورت. كما أنهـا تجعـل أيضـا أصـحاب الحقـوق 

جلــة يــرون أن حقــوقهم فــي الحقيقــة قــد نقصــت. ولــذلك فإنــه مــن حــق هــؤلاء المؤ 
ـــم يكونـــوا  ـــة، لأنهـــم ل ـــة بقيمتهـــا الحقيقي وأولئـــك أن يطـــالبوا بضـــمان أمـــوالهم كامل
الســبب فــي تــدهور ثــروتهم، وإنمــا الســبب يكمــن فــي النقــد ذاتــه، أو بــالأحرى فــي 

روا علـى اختيـاره بقـوة الظروف التي تحيط بهذا النقد الذي اختـاروه، أو الـذي أجبـ
مـن البحـث عـن أسـلوب لضـمان حقـوقهم  -بالنسـبة إلـيهم-القانون. ولـذلك فلابـد 

التي هي قيم أعمالهم، سواء بتدخل الدولة وتعويضهم عن خسائرهم، أو الاتفـاق 
بين الدائن والمدين عن أسلوب لربط الدين بمقياس ثابت، كالذهب  -عند العقد-

مـــع العلـــم أن كـــلا الأســـلوبين صـــعب التطبيـــق فـــي  أو المســـتوى العـــام للأســـعار.
  الميدان. 

وبالمقابــل فــإن المــدين (أي أصــحاب الالتزامــات عمومــا) الــذي يحســب نفســه    
مطالبا بدفع قيمة أكبر،  -عند الاستحقاق-مطالبا بقيمة اسمية معينة يجد نفسه 

لـذلك سـواء  إذا ما تم اعتبار القيمة الحقيقية للدين. وغالبـا مـا يكـون غيـر مسـتعد
  من الناحية النفسية أو من الناحية المالية.

علـى ذلـك. فـإذا كـان هنـاك شـخص مـدين بمليـون دينـار. وكــان  لنعطـي مثـالاً    
. فهــذا  %١٠أجــل الــدين ثــلاث ســنوات. وخــلال هــذه المــدة بلــغ معــدل التضــخم 



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر
   

  

٢٤  

يعنــي أن الــدائن ســوف يخســر فــي الحقيقــة مائــة ألــف دينــار. أي أنــه يســترد مــا 
ل قيمتــه الحقيقيــة تســعمائة ألــف دينــار فقــط. فمــن يعــوض لــه خســارته هــذه؟ تعــاد

وفــي مقابــل ذلــك، إذا مــا ألــزم المــدين بــرد القيمــة الحقيقيــة فهــذا يعنــي أنــه ســيدفع 
مبلغ مائة ألـف دينـار إضـافية عـن المبلـغ الأصـلي للـدين، أي أنـه سـيدفع مليـون 

ا تلك الزيادة التي لم ه أيضـد). فمن يعوض ل 1100000( دينار وعشر المليون
  يكن يتوقعها؟ 

وإذا ما نظرنا إلى المشكلة المطروحة بنظرة التعميم، على المسـتويين الجزئـي    
والكلي، فإننا نجد أنفسنا أمام وضع بـالغ التعقيـد. إذ أن كـل الحقـوق والالتزامـات 

أو –بكافـــــة أشـــــكالها تقتضـــــي المراجعـــــة المســـــتمرة، ســـــواء كانـــــت تلـــــك الحقـــــوق 
في شكل ديون بيع أو قـروض أو رأس مـال قـراض أو إجـارة (إجـارة  -اماتالالتز 

  أشخاص أو أشياء).
ولعله يمكن القول أنه في عقود المعاوضات، كالبيع الآجل أو الإجارة، يمكن    

أن يؤخــذ فــي الحســبان معــدل التضــخم المتوقــع، باعتبــار أن التوقعــات ضــرورية 
ن بمقـدار توقعاتهـا حـول انخفـاض قيمـة في مجال الأعمال، فيزيد الدائن في الثم

النقد. ولكن كيف يكون أمر الدائن في مجال القروض، وهـو مـن قبيـل الإحسـان 
  أو الصدقة ولا يجوز له أخذ الزيادة عن أصل القرض؟

  
  الديون الآجلة وتغير قيمة النقد: -٦

 إن المطلــع علــى آراء الفقهــاء الأولــين يجــد أنهــم تعرضــوا لمســألة تغيــر قيمــة   
النقد، بغض النظـر عـن الأهميـة التـي أعطيـت لهـا مـن قبـل كـل مـنهم، وأنهـم لـم 

  يكونوا في ذلك على رأي واحد.
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هــ) خصـص رسـالته الشـهيرة ١٢٥٢(المتـوفى سـنة  -الحنفي  -فابن عابدين    
هـذه « ه:ـ"تنبيه الرقود على مسائل النقود" لهذه المسألة بالذات. وقـد أفتتحهـا بقولـ

بيــــه الرقــــود علــــى مســــائل النقــــود، مــــن رخــــص وغــــلاء وكســــاد رســــالة ســــميتها تن
» وانقطــاع. جمعــت فيهــا مــا وقفــت عليــه مــن كــلام أئمتنــا ذوي الارتقــا والارتفــاع

). ولقد نبه ابن عابدين، في رسالته هذه، إلى ضرورة ٢/٥٦(رسائل ابن عابدين:
ا . كمـالتمييز بين الانقطاع والكساد من جهة، والـرخص والغـلاء مـن جهـة أخـرى

نبه، من ناحية أخرى، إلى ضرورة التمييز بين النقود والفلوس عند الحـديث عـن 
جــار حتــى فــي  )١(يــاك أن تفهــم أن خــلاف أبــي يوســفإ و «  :الــرخص والغــلاء

الذهب والفضة .. فإنه لا يلزم لمن وجب له نوع منها سواه بالإجمـاع، فـإن ذلـك 
(رســائل ابــن  »نقــود الفهــم خطــأ صــريح ناشــئ عــن عــدم التفرقــة بــين الفلــوس وال

  ).٦٢: ٢عابدين: 
مالك في القرض والبيـع فـي   وقال « وجاء في المدونة الكبرى بشأن الفلوس:   

 »الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس التي كانت ذلك اليوم وإن كانت فاسـدة 
). كمـــا جـــاء فـــي شـــأن مـــن أقتـــرض مـــا قيمـــة دينـــار دراهـــم ثـــم ٣/٤٤٥(المدونـــة:

يقضــيه مثــل دراهمــه التــي أخــذ منــه رخصــت أو غلــت فلــيس  «  تغيــرت قيمتهــا:
  ). ٣/٤٤٥(المدونة: »عليه إلا مثل الذي أخذ 

ومن الواضـح أن تحفـظ جمهـور الفقهـاء فـي هـذه المسـألة يرجـع إلـى ارتباطهـا    
واحتياطهم الشديد خشية الوقوع ولو في  –وهي من أكبر الكبائر  -بقضية الربا 

فــــي الفقــــه الإســــلامي هــــو رد المثــــل فــــي الــــديون  شــــبهة الربــــا. ذلــــك أن الأصــــل
  والقروض.

                                                           

  وقول أبي يوسف هو: تجب القيمة يوم العقد في حالة البيع، والقيمة يوم القبض في حالة القرض. )١(
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ومع ذلك فإنه لم يفُت بعـض الفقهـاء الأولـين التعـرض لحـالات الاسـتثناء فـي    
ذلـــك. وهـــي حـــالات الانقطـــاع والكســـاد، أو الـــرخص والغـــلاء الفاحشـــين. فـــوردت 

كــان (حالــة الانقطــاع)، أو  أحكــام فــي ذلــك بــرد القيمــة إذا تعــذر رد المثــل مطلقــاً 
(كحـالات الكسـاد أو الـرخص والغـلاء الفاحشـين).  جسـيماً  التغير في المثل تغيـراً 

  مع التنبيه إلى أن المقصود هنا هو الفلوس أو الدراهم الغالبة الغش.
ولقد اختلف القائلون برد القيمة في حالة التغير الفاحش في تقدير الفحش في    

 :إلى العرف والعادة، وبعضهم قـالأن ذلك راجع  :الزيادة والنقص. فقال بعضهم
). وقـــد قـــاس ١٨٢-١٨١: ١٩٨٧إن ذلـــك مقـــدر بالثلـــث فمـــا فوقـــه (ابـــن منيـــع:

بعضهم التغير الفـاحش فـي قيمـة النقـد علـى الجائحـة. ومـن المعـروف أن الإمـام 
، علــــى غــــرار مــــا قــــدرت بــــه الوصــــية والنــــذر )١(مالــــك قــــد قــــدر الجائحــــة بالثلــــث

  »الثلــث والثلــث كثيــر«  قــال: �ن النبــي ومواضــع فــي الجــراح وغيــر ذلــك، لأ
  ).٣١١: ١٩٩٥(فقه المعاملات لابن تيمية: 

وهكذا يمكن تلخيص آراء الفقهاء، فيما يتعلق بتغير قيمة الحقوق والالتزامات    
  عبر الزمن، في ثلاثة آراء:

يرى بوجوب المثل، ولا يعتد بتغير قيمة الـدين عنـد السـداد. فمـن كـان  الأول :  
  .بغض النظر عن تغير قيمتها -اعددً -لفا وجب عليه رد الألف عليه أ

يــرى بوجــوب رد القيمــة إذا تغيــرت قيمــة الــدين. بمعنــى أنــه مــن كــان  الثــاني :  
ا إذا لـم قد يرد أكثر منها أو أقل، حسب تغيـر قيمـة النقـد، أو يردهـا ألفـً عليه ألفاً 

  .تتغير قيمتها

                                                           

ــة الكبــرى للإمــام مالــك، المجلــد الخــامس،   )١( راجــع حــول مســألة الجائحــة كتــاب الجــوائح فــي المدون
  وما بعدها. ٢٥ص
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يـرى أنـه يجـب رد القيمـة إذا كـان التغيـر : يتوسط بـين الأول والثـاني. ف الثالث  
  ا فيرد المثل.ا. أما إذا كان التغير طفيفً فاحشً 
ويجدر هنا التأكيد مرة أخرى على ضرورة التمييز بين حالة بطلان النقد (أي    

انقطاعه) بأمر سلطاني أو كساده (عدم رواجـه) وتـرك النـاس التعامـل بـه، وبـين 
مــة النقــد دون انقطاعهـا أو كســادها. ذلــك أن حالـة الــرخص والغــلاء، أي تغيـر قي

المنقطــع أو  -حالــة الانقطــاع والكســاد تعنــي عــدم إمكانيــة إجــراء المعاملــة بالنقــد 
ممـــا يجعـــل المشـــكلة مـــن نـــوع خـــاص، تختلـــف عـــن حالـــة ارتفـــاع أو  -الكاســـد 

انخفـاض قيمـة النقــد، وهـو موجـود ممكــن إجـراء المعاملـة بــه. بـل إن مـن الفقهــاء 
بين الانقطاع و بين الكساد ويعتبرها حالة واحدة، وهو ما أشار إليه  من لا يميز
: ٢(رسـائل ابـن عابـدين: »الانقطاع كالكساد في كثير مـن الكتـب« ابن عابدين:

٥٨(.  
أمــا بالنســبة للــرخص والغــلاء، فــإن نقــاش بعــض الفقهــاء الأولــين إنمــا يتعلــق    

الفلـوس والـدراهم  «كر، ذلـك أن بالفلوس أو الدراهم الغالبة الغش  كما أسلفنا الـذ
ــــى الاصــــطلاح انتفــــت  ــــة، وإذا انتف ــــة الغــــش أثمــــان بالاصــــطلاح لا بالخلق الغالب

. فــي حــين أن أكثــر الفقهــاء المعاصــرون )٦٢: ٢(رســائل ابــن عابــدين: »الماليــة
اعتبــروا أن الأوراق النقديــة المعاصــرة، علــى الــرغم مــن كونهــا نقــد بالاصــطلاح، 

ب فيهـــا الزكـــاة، ويقـــع عليهـــا الربـــا بنوعيـــه، كمـــا يصـــح تأخـــذ حكـــم النقـــدين، فتجـــ
  .)١(اتخاذها رأس مال في السلم والشركات والمضاربات

وفي الحقيقـة، وفـي ظـل سـيادة النقـد الـورقي الائتمـاني وزوال نظـام المعـدنين،    
ـــوس، وهـــو مـــا يعنـــي عـــدم خضـــوعه  ـــد المعاصـــر علـــى الفل ـــاس هـــذا النق فـــإن قي

                                                           

هــ)، ١٤٠٢قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسـة (نكتفي هنا بالإشارة إلى  )١(
  هـ). ١٣٩٥وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (
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ا، يضعنا أمام حكم بعيد عن الواقع. حيث إننـا يها آنفً للأحكام الشرعية المشار إل
سوف نكون مضطرين للبحث عن نقد آخـر، أو وحـدة حسـابية، لاسـتخدامها فـي 

  حساب الزكاة ورأس مال السلم وغير ذلك مما لا يصح اعتبار الفلوس فيه.
ومع ذلك، فلقد سيق النقاش في اتجاه الزعم بإيجاد مخرج لمشـكلة تغيـر قيمـة    
قــد مــن خــلال مــا يعــرف بــالربط القياســي للــديون. ولا أرى هنــا ضــرورة لعــرض الن

مختلـف آراء الفقهــاء والاقتصــاديين، وهـي كثيــرة، حــول هـذا الموضــوع، وســأكتفي 
  فقط بعرض المرجح منها. 

  
  الربط القياسي للديون: -٧

إن قضية ربط الديون هي مسألة مفعمة بالجدل بين الاقتصـاديين (المسـلمين    
للجدل لدى الاقتصاديين  ر المسلمين). ولعله لا توجد قضية أكثر منها مثاراً وغي

الإســــلاميين خــــلال العشــــريتين الأخيــــرتين، دون أن يتوصــــل فيهــــا إلــــى اتفــــاق. 
والسبب في ذلك بسـيط وواضـح وهـو ارتبـاط المسـألة بشـبهة الربـا كمـا أشـرنا إليـه 

التــي  -بعــد الزكــاة-ســية الثانيــة ا. ولا شــك أن تحــريم الربــا يمثــل الركيـزة الرئيسـالفً 
يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي. ومن هنا كانت المناقشة فـي حـد ذاتهـا 

  خطيرة ومحفوفة بمخاطر الانزلاق في آن واحد.
ولقــد حــازت فكــرة ربــط الــديون الآجلــة بمســتوى الأســعار (ولــيس بغيــره) علــى    

يـدة العقـدين الأخيـرين طبعـا. نصيب الأسد في ذلك الجدل. وهذه الفكرة ليست ول
وزيف لو چفقد قدمت اقتراحات في هذا الإطار منذ زمن بعيد من طرف كل من 

) وج.م.كينـــــــز ١٨٨٧) وألفـــــــرد مارشـــــــال (١٨٧٥( يفـــــــونزچ) وســـــــتانلي ١٨٢٢(
  ).٩٥: ١٩٨٧) وغيرهم (م. إقبال: ١٩٧٤) وميلتون فريدمان (١٩٢٧(
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ربط قيمـــة النقـــد بمســـتوى وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الهـــدف مـــن وضـــع إطـــار لـــ   
الأســـعار، أو بـــأي مرجـــع معيـــاري آخـــر، هـــو دعـــم النقـــد مـــن أجـــل أداء وظيفتـــه 
كمخــزن للقــيم، وبالتــالي كوســيلة للــدفع الآجــل. ولكــن مــاذا يحصــل للــذي لــم يجــر 
أيــة عمليــة ذات اســتحقاق آجــل، بــل ادّخــر نقــده مــن أجــل مشــروع خــاص كشــراء 

  منزل أو سيارة، أو من أجل الزواج؟
ولــذلك نجــد بعــض البــاحثين، ونؤيّــدهم فــي ذلــك، يؤكــدون أنّــه إذا تــمّ تطبيــق    

نظام الربط فينبغي أن يشمل جميـع الميـادين، أي بمـا فيهـا الودائـع لـدى البنـوك، 
ـــــوك أن تســـــتفيد منهـــــا، وكـــــذا الأجـــــور والرواتـــــب  باعتبارهـــــا قروضـــــا يمكـــــن للبن

يرهــا مــن المــدفوعات والتحـويلات والضــرائب الثابتــة (ليســت نســبة مــن الــدخل) وغ
، فـلا تحمـى فئـة دون وعـادلاً  المؤجلة. بمعنى أنه يجب أن يكون التطبيق شـاملاً 

  أخرى. أي لا نحمي أصحاب الدخول المتغيرة ونهمل أصحاب الدخول الثابتة.
  
  مزايا و مآخذ نظام ربط الدّيون من المنظورين الاقتصادي والشرعي: -٨

لنقدية بالرقم القياسي للأسعار في سوق رأس لقد تم تطبيق نظام ربط العقود ا   
المال في عدد مـن البلـدان، منهـا الأرجنتـين والبرازيـل وكولومبيـا وفنلنـدا، كوسـيلة 
لمحاربة التضخم، وكأسلوب فني لتعزيز أسواق الائتمان الطويلة الأجل وخاصـة 

). غيــــــر أن ١٢٠: ١٩٨٧(عبــــــدالمنان: لتمويــــــل الإســــــكان فــــــي بيئــــــة تضــــــخمية
قـدم لنـا فائـدة هامـة وهـي أن نظـام الـربط  -فـي تلـك البلـدان  -لميـداني التطبيق ا

لـــــم يـــــؤد إلـــــى مكافحـــــة التضـــــخم، بـــــل أدى إلـــــى إحـــــداث اخـــــتلالات فـــــي مجـــــال 
تخصيص الموارد. وهو ما بينه بيكرمان في دراسته للتجربة البرازيلية في الـربط، 

ضـياء الـدين  وكذا تقرير المعهـد الأمريكـي للبحـوث الاقتصـادية، حسـب مـا أورده



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر
   

  

٣٠  

: ١٩٨٧ه آنفـا ( ض.أحمـد:ـث عبـد المنـان المشـار إليــبه علـى بحــي تعقيـد فـأحم
١٤١-١٤٠ .(  

أخـــذ  -عمليـــا-ومـــن الجـــدير بالملاحظـــة، فـــي موضـــوع الـــربط، أنـــه لا يمكـــن    
جميــع الأســعار الموجــودة فــي الدولــة، بــل يــتم اختيــار عينــة منهــا. وســوف يــؤدي 

من وحـدات الحسـاب: وحـدة للعمليـات الحاضـرة  ذلك في الواقع إلى إيجاد نوعين
ووحـــدة للعمليـــات الآجلـــة ( المربوطـــة بـــرقم قياســـي)، أي تلـــك التـــي تكـــون معنيـــة 

  بنظام الربط وتلك التي تخرج عن هذا النظام.
وهـــــو حالـــــة البلـــــدان  -فبالنســـــبة للأســـــعار القياســـــية فـــــي أســـــواق رأس المـــــال    

ول الماليــة، فــي حــين تبقــى أصــول تؤخــذ عينــة فقــط مــن الأصــ - المــذكورة آنفــاً 
أخرى غير ممثلة في الرقم القياسي. وبالتـالي فـإن ارتفـاع الأسـعار، حسـب الـرقم 
القياسي المعتبـر، لا يمثـل جميـع الأسـعار. ولا شـك أن هـذا الانشـطار فـي سـوق 
رأس المال (أصول مرتبطـة بـالرقم القياسـي وأخـرى غيـر مرتبطـة بـه) يـؤثر علـى 

سسـات، وبالتـالي علـى تخصـيص المـوارد فـي المجتمـع ككـل. سلوك الأفـراد والمؤ 
فارتفــــاع الأســــعار فــــي بعــــض الأصــــول الماليــــة لا يــــدل علــــى ارتفــــاع عــــام فــــي 
الأســــعار، وهــــو مــــا يعنــــي خلــــق نــــوع مــــن الــــوهم بالارتفــــاع فــــي المســــتوى العــــام 
للأسعار، وهو غير حقيقي. ذلك أن هذا الارتفاع لا يعني أن كل العمليات التي 

في  ا منها ما يزال ثابتاً الاقتصاد قد تأثرت بذلك الارتفاع، إذ نجد جزءً  تجرى في
أخـــرى  قيمتـــه مـــا دام أنـــه لـــم تتغيـــر أســـعارها وظلـــت ثابتـــة. وبالمقابـــل نجـــد ســـلعاً 

تعرضــت لارتفــاع فــي أســعارها بــرقم أكبــر مــن الــرقم القياســي المعتبــر، كمــا نجــد 
  قد انخفضت أسعارها. - على العكس -أخرى  سلعاً 



  وظائف النقد فى إطار الفكر الإسلامي ومشكلة تخزين القيمة عبر الزمن
  د. حسين رحيم

  

٣١  

ـــربط بالأرقـــام القياســـية     ، مهمـــا (Indexation)وهكـــذا نســـتخلص أن نظـــام ال
، بـل سـوف يـؤدي )١(كانت درجة إتقانـه، لا يعنـي جميـع المتعـاملين الاقتصـاديين

إلــــى نتــــائج ســــلبية غيــــر متوقعــــة مــــن خــــلال تجزئــــة العمليــــات الاقتصــــادية إلــــى 
ها، وهـو مـا يعنـي قسمين، فتميل السلع التـي يمسـها الـربط إلـى الزيـادة فـي أسـعار 

زيــادة التضــخم، وهــي نتيجــة غيــر مرغوبــة، بــل عكســها هــو المطلــوب. كمــا أن 
الأفراد يوظفون أموالهم في المعاملات التي يضمنون فيهـا عـدم تـدني قيمـة النقـد 

  )، وبالتالي ينقص الاستثمار والمخاطرة.(القروض أو الودائع البنكية مثلاً 
ســم البــاحثون حيــال قضــية الــربط القياســي وفــي إطــار الاقتصــاد الإســلامي انق   

للــديون إلــى مؤيــد ومعــارض، كــل مــنهم اســتند إلــى الحجــج الفقهيــة والاقتصــادية 
من كل فئة في كتابه حول تقويم الكتابـات  التي تؤيد موقفه. وقد ذكر عفر عدداً 
  ). ٢٢٠-١٦٨: ١٩٩٤حول النقود في إطار إسلامي (عفر: 

مــن الفــريقين يســتند فــي بعــض أدلتــه إلــى نفــس ومــن الملفــت للانتبــاه أن كــلا    
النصــوص مــن الآيــات والأحاديــث. فنجــد نفــس الآيــة أو نفــس الحــديث يحــتج بــه 
طرفــان مختلفــان فــي الموقــف. وهــذا يســمح لنــا بــالقول أن المشــكلة إنمــا هــي فــي 

﴿وَأَوْفُــوا  فهــم النصــوص وتفســيرها مــن طــرف الأفــراد. ومثــال ذلــك الآيــة الكريمــة:
. »بمثــل مــثلاً « )، أو الحــديث النبــوي ١٥٢(الأنعــام: الْمِيــزَانَ بِالْقِسْــطِ ﴾ الْكَيْـلَ وَ 

(وهـــم  فـــالبعض فهـــم بـــأن النصـــين يـــدلان علـــى وجـــوب الوفـــاء بالمثـــل أي عـــدداً 

                                                           

ربــط الحقــوق والالتزامــات الآجلــة بتغيــر الأســعار إمــا أن يؤخــذ بــه فــي جميــع  يــرى علــي الســالوس أن )١(
. ومـن الظلـم أن يؤخـذ بـه فـي الحقـوق بـه فـي الجميـع أيضـاً  الحقوق والالتزامات ، وإما أن لا يؤخذ

ويترك في الالتزامات أو العكس ، ومن الظلم أيضا أن يؤخذ فـي بعـض الحقـوق أو الالتزامـات دون 
أن يؤخــذ بــه فــي حــق أو التــزام لأحــد دون أحــد . أنظــر تعقيــب علــي  بعضــها الآخــر . والأكثــر ظلمــاً 

  .٢٨٧، ص) المشار إليها سابقاً ١٩٨٧زامات .. " (السالوس في ندوة "ربط الحقوق ولالت
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القــائلون بالمثليــة)، والــبعض الآخــر فهــم بأنهمــا يــدلان علــى ردّ القيمــة إذا تغيــرت 
  الأسعار حتى يتحقق العدل.

فـــي نـــص الحـــديث، والواضـــح فـــي تفســـير الفقهـــاء، هـــو أن  غيـــر أن الظـــاهر   
المقصود بالمثل هو التساوي في العدد أو الوزن أو الكيل. كما أن تبرير القائلين 
بـــرد القيمـــة، أي الـــذين يفســـرون "المثـــل" باعتبـــار المعنـــى، ولـــيس ظـــاهر اللفـــظ، 

دل هـــو يســـتندون إلـــى فكـــرة العدالـــة وضـــرورة تكـــافؤ القـــيم الحقيقيـــة. ومـــع أن العـــ
ـــق. فحتـــى  ـــه مفهـــوم مطل بالفعـــل مقصـــد أساســـي فـــي التشـــريع الإســـلامي، إلا أن

  يعتبرون أن رد المثل هو عين العدل. القائلين بالمثل أيضاً 
على عنصرين منافيين لأحكام المعـاملات  إن الأخذ برد القيمة ينطوي ضمناً    

ن لا يــدرك الشــرعية، وهمــا: الجهالــة والضــمان. فأمــا مــن حيــث الجهالــة، فالمــدي
بالضــــبط كــــم ســــوف يــــرد عنــــد حلــــول الأجــــل، باعتبــــار أن ذلــــك مــــرتبط بمعــــدل 
التضخم المتوقع، وهو أمر مجهول. وأما من حيـث الضـمان، فـإن المـدين يكـون 
ملــزم بضــمان القيمــة الحقيقيــة للــدين يــوم الاســتحقاق، علــى الــرغم مــن أنــه لــيس 

ــ)١(المتســبب فيمــا وقــع مــن انخفــاض فــي قيمــة الــدين ت لــو أن الــدائن أبقــى . أرأي
على نقده في يده ولم يقدمه كدين، هل يستطيع ضمانه مـن أثـر التضـخم؟ ومـن 
القواعــد الفقهيــة المعروفــة إن الضــرر لا يــزال بالضــرر، والرضــى بالشــيء رضــى 

  ).١٤١و  ٨٦: ١٩٨٣بما يتولد عنه (السيوطي: الأشباه والنظائر:
لا يحـل سـلف وبيـع، « ديث:ومن ناحية أخرى، لا شرط في السلف. ففـي الحـ   

. قـــال  »ولا شـــرطان فـــي بيـــع، ولا ربـــح مـــا لـــم يضـــمن، ولا بيـــع مـــا لـــيس عنـــدك
وهـذه الأحاديـث وغيرهـا « حديث صحيح. أورده ابن تيمية وعقب عنه: :الترمذي

تبـين أن مــا تواطــأ عليــه الـرجلان، بمــا يقصــدان بــه دراهـم بــدراهم أكثــر منهــا إلــى 
                                                           

  وعلى العكس، يكون الدائن ملزما بقبول أقل مما له في حالة ارتفاع قيمة الدين. )١(
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(فقـه  »ثم يبتاع، أو يبيـع ويقـرض، ومـا أشـبه ذلـكأجل فإنه ربا، سواء كان يبيع 
  ).١٢٣: ١٩٩٥المعاملات لابن تيمية: 

ومهمــا يكــن فــإن الاســتناد إلــى مبــدأ العــدل وحــده لتبريــر ربــط الــديون بالقيمــة    
الحقيقيـة للنقــد سـند لا يرتقــي إلــى مقـام الاســتدلال الفقهــي. وبـذلك يبقــى أصــحاب 

عميقــة، إلــى جانــب الحجــج الاقتصــادية  هــذا الاتجــاه فــي حاجــة إلــى أدلــة شــرعية
(التي يركزون عليها)، أو على الأقل، وعلى حد تعبير يسري، وهـو مـن القـائلين 

)، إن هــذا ١٦٩: ٢٠٠٠(يســري:%٢٠ بــرد القيمــة إذا مــا تجــاوز معــدل التضــخم
: ٢٠٠٠الــــرأي مــــا يــــزال  غيــــر محــــدد بصــــياغة شــــرعية إلــــى حــــد الآن (يســــري:

١٧٣.(  
أو المفســـــــدة مـــــــن الـــــــنص لا يكـــــــون بالتحليـــــــل العلمـــــــي إن إدراك المصـــــــلحة    

(الاقتصــادي) وحــده، ولابــد مــن الرجــوع إلــى آراء الفقهــاء فــي مختلــف العصــور. 
ذلـــك أن الحكـــم الشـــرعي يحتـــاج إلـــى الاســـتدلال الفقهـــي عنـــدما لا يكـــون الـــنص 

. وفــي الواقــع قلمــا نجــد مــن الاقتصــاديين مــن يجمــع بــين علــوم الفقــه )١(صــريحا
ــــوم الاقت ــــى آراء الفقهــــاء وعل ــــذلك فقــــد رجــــع البــــاحثون الاقتصــــاديون إل صــــاد. ول

واســتدلوا بهــا، كمــا دُعــي الفقهــاء المعاصــرون إلــى مختلــف النــدوات التــي عقــدت 
بخصوص هذا الموضوع. بل ووجدنا من الباحثين مـن اعتبـر المسـألة تقـع علـى 

ــــم يقــــل أحــــد ٤٦: ١٩٩٣ولية الفقهــــاء المعاصــــرين (ش.دنيــــا:ئمســــ فيمــــا  -)، ول
  أنها تقع على الاقتصاديين المسلمين المعاصرين.  -اطلعنا عليه

                                                           

يميز الأصوليون، في مجال الفحوى والإشارة، بين المنطوق: وهو ما دل عليـه اللفـظ فـي محـل النطـق  )١(
ل النطـق. وواسـطة بينهمـا مختلـف فيهـا هـل هـي مـن ، والمفهوم: وهو ما دل عليه اللفظ لا فـي محـ

المنطوق غير الصريح أم مـن المفهـوم ، فـالمجمع علـى أنـه منطـوق دلالـة الألفـاظ علـى مسـمياتها . 
والدلالة هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه . وهي كلها من المفهوم : أنظر : 

على روضة الناظر لأبن قدامة ، دار السلفية للنشـر  -صول الفقهمحمد الأمين الشنقيطي ، مذكرة أ
  ٢٣٥الجزائر ، س.غ.م ، ص -والتوزيع 
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ولقد اعتمد العلماء والفقهاء المعاصرون الـرأي الـذي قـال بـه جمهـور الفقهـاء،    
وهو رد المثـل. وهـو مـا خرجـت بـه نـدوة "ربـط الحقـوق والالتزامـات الآجلـة بتغيـر 

وواضـحة فـي  ) في توصياتها. وقد جـاءت التوصـيات صـريحة١٩٨٧الأسعار" (
ذلــك. فنصــت التوصــية الأولــى علــى أن قــول أبــي يوســف بــرد قيمــة الفلــوس فــي 
حالة الغلاء والرخص لا تجري في الأوراق النقدية. كما أكـد العلمـاء الحاضـرون 
على أن المقصود بالمثل في أحاديث الربا، المثـل فـي الجـنس والقـدر الشـرعيين، 

(التوصية الثانية). بينمـا نصـت التوصـية أي الوزن أو الكيل أو العدد، لا القيمة 
الثالثــة علــى أنــه لا يجــوز ربــط الــديون التــي تثبــت فــي الذمــة، أيــا كــان مصــدرها، 
بمسـتوى الأســعار (أو بسـلعة مــا أو مجموعـة ســلع، أو بعملـة معينــة أو مجموعــة 
عملات). كما جاء فـي التوصـية السـابعة: إن رخـص النقـود الورقيـة وغلاءهـا لا 

جــوب الوفــاء بالقــدر الملتــزم بــه منهــا قــلّ ذلــك الــرخص والغــلاء أو يــؤثران فــي و 
كثر، إلا إذا بلغ الرخص درجة يفقد بهـا النقـد الـورقي ماليتـه فعندئـذ تجـب القيمـة 

  لأنه حينئذ يصبح في حكم النقد المنقطع.
ي نــــدوة "قضــــايا معاصــــرة فــــي النقــــود والبنــــوك والمســــاهمة فــــي الشــــركات" ـوفــــ   
عــون أيضـــا علــى الحكـــم بــرد المثـــل فــي الـــديون. فقــد نـــص ) أكــد المجتم١٩٩٣(

تؤكـد « القرار الخامس (ضمن التوصيات الخاصة بقضايا العملة) على مـا يلـي:
الصـادر مـن مجمـع الفقـه الإسـلامي [التـابع لمنظمـة المـؤتمر  ٤الندوة القرار رقم 

جمــادى الأول  ٦-١الإســلامي] المنعقــد فــي دورة مــؤتمره الخــامس بالكويــت فــي 
هـــ والــذي نــص علــى أن: "العبــرة فــي وفــاء الــديون الثابتــة بعملــة مــا هــي ١٤٠٩

بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجـوز ربـط الـديون الثابتـة 
  ).٤١٢: ١٩٩٣(ندوة  » في الذمة، أيا كان مصدرها، بمستوى الأسعار
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قهـاء المشـاركون فـي أما فيما يخص مسألة ربط الأجور، فقد كان العلمـاء والف   
"ربط الحقوق و الالتزامات الآجلة بتغير الأسعار" متحفظون حيالها  ١٩٨٧ندوة 

عـــن  ناشـــئاً  تتضـــمن ضـــرراً  -حســـب مـــا جـــاء فـــي التوصـــية الخامســـة  -لكونهـــا 
الجهالــة بمقــدار الأجــر، فــرأوا أنهــا تحتــاج إلــى مزيــد البحــث و التحليــل. غيــر أنــه 

النقــود والبنــوك والمســاهمة فــي الشــركات" "قضــايا معاصــرة فــي  ١٩٩٣فــي نــدوة 
 : اقتصـاديون وفقهـاء) ضـمن توصـيات النـدوة أنـه:٥٦قرر المشاركون (وعددهم 

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل، التـي «
تتحــدد فيهــا الأجــور بــالنقود، شــرط الــربط القياســي للأجــور. والمقصــود هنــا هــو 

سي للأجور بصـورة دوريـة تبعـا للتغيـر فـي مسـتوى الأسـعار، وفقـا لمـا الربط القيا
تقدره جهة الخبرة والاختصاص. والغرض من ذلك التعديل حمايـة الأجـر النقـدي 
للعاملين مـن انخفـاض القـدرة الشـرائية لمقـدار الأجـر بفعـل التضـخم النقـدي، ومـا 

والخــدمات. وذلــك ينــتج مــن الارتفــاع المطــرد فــي المســتوى العــام لأســعار الســلع 
 »أو يحــرم حــلالاً  لأن الأصــل فــي الشــروط الجــواز مــا لــم يكــن شــرط يحــل حرامــاً 

  ).٤١١: ١٩٩٣) (ندوة  ١(القرار رقم 
بـــين  -فـــي مســـألة الـــربط -نســـتخلص ممـــا ســـبق أن العلمـــاء والفقهـــاء ميـــزوا    

الــديون والأجــور، حيــث إنهــم أجــازوا الــربط فــي الأجــور ولــم يجيــزوه فــي الــديون. 
أن الأجــــور والرواتــــب وغيرهــــا مــــن النفقــــات، كالمعاشــــات ونفقــــة المطلقــــة،  ذلــــك

المرتبطة بالقدرة الشرائية، هي عبارة عن تعويض مقابل منـافع حقيقيـة ولا مجـال 
 فيها للربا كما هو الشأن بالنسبة للقروض. فالإجـارة، كمـا عرفهـا الـدردير ، هـي:

  )٤/٢ية الدسوقي: (حاش » تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض«
وحتى بالنسبة لربط الأجـور أعتقـد أنـه يمكـن الاسـتغناء عنـه، إذا مـا لاحظـت    

الســلطات المختصــة أن وطــأة التضــخم ســوف تســتمر لمــدة طويلــة نســبيا، وذلــك 
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باعتمـــاد نظـــام للأجـــور يعتمـــد علـــى الفتـــرة القصـــيرة (لـــتكن ســـنة) يمكـــن خلالهـــا 
تعــرض فــي العــادة لتغيــرات تســتحق الــذكر تجديــد العقــود. ذلــك أن قيمــة النقــد لا ت

خــلال الســنة الواحــدة. ويمكــن فــرض هــذا النظــام علــى المؤسســات الخاصــة مــن 
بــاب تحقيــق المصــلحة العامــة. وإذا مــا تــم تطبيــق هــذا النظــام فإنــه يصــبح لزامــا 
على تلك السـلطات نشـر الـرقم القياسـي الأسـعار مـع نهايـة كـل سـنة. ونؤكـد مـرة 

م هــو نظــام اســتثنائي، لا ينبغــي أن يتصــف بالديمومــة، ويــتم ثانيــة أن هــذا النظــا
اللجــوء إليــه فــي حالــة مــا إذا توقعــت الجهــات المختصــة (الســلطات النقديــة) أن 

  مستويات التضخم المرتفع سوف تسود لمدة طويلة نسبيا.
إن حفــظ أمــوال النــاس مصــلحة راجحــة يتعــين علــى ولــي الأمــر العنايــة بهــا.    

ام ما، أو إجراء ما، يهدف إلى مواجهة مفسـدة واقعـة، يتعـين وإذا كان تطبيق نظ
تطبيقه ولو خالف العادة. فأما المفسدة الواقعة هنا فهو التضخم. وأمـا المصـلحة 
فهــي تحقيــق الحفــاظ علــى قيمــة النقــد. ويقصــد بالمصــلحة مــا يحقــق تمــام العــيش 

ة فــي حكــم إذا كانــت هــي الغالبــة عنــد مناظرتهــا مــع المفســد« للفــرد. والمصــلحة 
ـــاد ليجـــري  ـــى العب ـــب عل الاعتيـــاد فهـــي المقصـــودة شـــرعا. ولتحصـــيلها وقـــع الطل
قانونهـا علــى أقــوم طريــق وأهــدى ســبيل وليكـون حصــولها أتــم وأقــرب وأولــى بنيــل 
المقصــود علــى مقتضــى العــادات الجاريــة فــي الــدنيا فــإن تبعهــا مفســدة أو مشــقة 

  ).٢/١٧طبي: (الشا » فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل وطلبه
ورغـــم أن ارتفـــاع الأســـعار يكـــون فـــي صـــالح المنتجـــين حيـــث تزيـــد أربـــاحهم،    

ولكــن إدراكهــم بــأن ارتفــاع الأســعار ســوف يــنجم عنــه ارتفــاع فــي الأجــور قريبــا 
يجعلهم يحجمـون عـن الإقـدام علـى رفـع أسـعار منتجـاتهم. كمـا أن نمـو معـدلات 

ولا يـؤثر تــأثيرا  لعايـة، منخفضــاً التضـخم فـي الفتــرة القصـيرة يكــون، فـي الأحــوال ا
  ).كبيرا على القدرة الشرائية للأجراء (وأصحاب الدخول الثابتة عموماً 
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وإذ نخص هنا عقد العمل، وهو نوع من عقود الإجارة (يعرف بإجـارة الآدمـي    
أخـرى مـن عقـود الإجـارة كتـأجير الحيـوان والعتـاد  في الفقه)، فقد استبعدنا عقـوداً 

أن المــؤجر، فــي هــذا النــوع الأخيــر، يــدرج فــي توقعاتــه انخفــاض والمبــاني. ذلــك 
قيمـــة النقـــد، ولـــذلك فهـــو يشـــترط تجديـــد العقـــد بصـــفة آليـــة إذا كـــان العقـــد طويـــل 

  الأجل، حتى يتجنب أثر التضخم المتراكم.  
وعلـــى غـــرار مـــا تقـــدم فـــي مســـألة الأجـــور، مـــن حيـــث جـــواز ربطهـــا بمســـتوى    

ون إلى مسألة العقود المتراخية التنفيذ، كعقـود الأسعار، تعرض الفقهاء المعاصر 
المقاولات وعقود التوريد ذات المـدة الطويلـة، التـي قـد يحـدث خلالهـا (خـلال مـدة 
العقد) تغير معتبر في مستوى أسعار المواد الداخلة في العملية لأسـباب طارئـة، 
 كحدوث حرب فقُطعت منافذ الاسـتيراد أو كحـدوث طوفـان أو فيضـان أو جائحـة

يصل إلى الأضعاف يجعل  كبيراً  أو زلزال، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعاً 
. ففــي مثــل هــذه الحــالات قــرر المجمــع الفقهــي لرابطــة جــداً  تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً 

(كعقود التوريـد  في العقود المتراخية التنفيذ« ) ما يلي:٧العالم الإسلامي (القرار 
لت الظــــروف التــــي تــــم فيهــــا التعاقــــد تبــــدلا غيّــــر والتعهــــدات والمقــــاولات) إذا تبــــد

بأسـباب طارئـة عامـة لـم تكـن متوقعـة  كبيـراً  الأوضاع والتكاليف والأسـعار تغييـراً 
حــين التعاقــد، فأصــبح بهــا تنفيــذ الالتــزام العقــدي يلحــق بــالملتزم خســائر جســيمة 
غير معتادة من تقلبات الأسعار في طـرق التجـارة، ولـم يكـن ذلـك نتيجـة تقصـير 
أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال، عنـد 

علـــى الطلـــب، تعـــديل الحقـــوق والالتزامـــات العقْديـــة بصـــورة تـــوزع  التنـــازع، وبنـــاءً 
ه أن ـالقدر المتجاوز للتعاقد من الخسـارة علـى الطـرفين المتعاقـدين، كمـا يجـوز لـ

ا رأى أن فسـخه أصـلح وأسـهل فـي القضـية يفسخ العقد فيما لـم يـتم تنفيـذه منـه إذ
المعروضة عليه، وذلك مـع تعـويض عـادل للملتـزم لـه صـاحب الحـق فـي التنفيـذ 
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معقولا من الخسارة التـي تلحقـه مـن فسـخ العقـد بحيـث يتحقـق  كي يجيز له جانباً 
عــدل بينهمــا دون إرهــاق للملتــزم ويعتمــد القاضــي فــي هــذه الموازنــات جميعــا رأي 

  ).٢٠٧: ١٩٩٣(ندوة  »قاة  أهل الخبرة الث
وفي الأخير يجـدر بـي توضـيح ميلـي إلـى الـرأي الـذي يعـارض الـربط، والـذي    

يعبــر عــن اعتقــادي بأنــه الــرأي الســديد مــن النــاحيتين الفقهيــة والاقتصــادية. فمــن 
الناحية الفقهية بدا لي أن الحجج المعارضة للربط أقوى من تلـك القائلـة بالقيمـة. 

ل الألفـــاظ أكثـــر مـــن مـــدلولها. فمفهـــوم المثـــل لا يعنـــي ســـوى فـــلا ينبغـــي أن تحمـــ
المثل ولا يعنـي القيمـة. وإجمـاع جمهـور الفقهـاء علـى ذلـك يعـد حجـة قاطعـة فـي 

  ذلك.
أو  إن القول بأن ثمنية النقد الورقي تنحصـر فقـط فـي الأجـل القصـير، شـهوراً    

الأســـعار،  أقـــل مـــن عـــام، أمـــا فـــي الأجـــل الطويـــل فـــإن ثمنيتـــه مرهونـــه باســـتقرار
: ٢٠٠٠باســـتثناء التغيـــرات المحـــدودة والمقبولـــة، كمـــا قـــال بـــذلك يســـري (يســـري:

)، يعبــــر عــــن التبريــــر الــــذي يســــتخدمه الاتجــــاه القائــــل بضــــرورة رد ١٧٤-١٧٣
القيمـة الحقيقيـة، باعتبـار أن المـدين إذا رد المثـل فـي ظـروف تضـخمية وقـع فــي 

يـرد أقـل ممـا يجـب رده "حقيقـة" (أي "الربا الحقيقي" (الفائدة الحقيقية)، حيـث إنـه 
بــالنظر إلــى القــوة الشــرائية للنقــد). ورغــم أن بعــض القــائلين بهــذا الــرأي يربطونهــا 
بالتضخم المرتفع، ولكنهم لا يقصـدون بـذلك حالـة الكسـاد (ذكرنـا مـثلا أن يسـري 

  للقبول بالربط).  %٢٠يضع معدل تضخم 
شـــطره الأول، والقائـــل إن  إن اعتراضـــنا علـــى القـــول الســـابق لا ينصـــب علـــى   

النقد الورقي لا يصـلح فـي الأوضـاع التضـخمية المعتبـرة، بقـدر مـا ينصـب علـى 
شطره الثاني، الذي يتضمن تقديم الربط القياسي كعلاج لتدهور قيمة النقـد بفعـل 

  التضخم.
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كما أن القول إن النقد الورقي لا يصلح لأداء وظيفة تخزين القيمة إلا لشهور    
ن ســـنة مبـــالغ فيـــه، وقـــد يعنـــي ضـــمنيا إســـقاط وظيفـــة تخـــزين القيمـــة، أو أقـــل مـــ

وبالتــــالي وظيفــــة الــــدفع الآجــــل، مــــن التعريــــف الــــوظيفي الشــــائع للنقــــد. فيصــــبح 
التعريف يتضـمن فقـط الـوظيفتين الأوليتـين لـه: مقيـاس للقـيم ووسـيط للتبـادل. أو 

ير، أو علـــى الأقـــل إقحـــام وظيفـــة تخـــزين القيمـــة فيـــه ولكـــن بشـــرط الأجـــل القصـــ
بشــرط الاســتقرار فــي الأســعار (بالنســبة للمــدى الطويــل). وفــي هــذه الحالــة نكــون 
أمام نقد أعرج. بمعنى أن التحليل النقدي بالمدلول الحركي (أو الديناميكي) يفقد 

  معناه، ونكون في وضع تحليل الفترة القصيرة.
ن مؤقـت فعلى الرغم من أننـي ذكـرت فـي تعريفـي السـابق للنقـد علـى أنـه مخـز    

للقيمة، إلا أن ذلك لا يعنـي أن فتـرة التخـزين لا تتجـاوز السـنة. فمـن النـادر جـدا 
  أن يحدث اضطراب في قيمة النقد يستحق الاعتبار خلال السنة. 

ويبدو لـي أن المنطلـق فـي القـول السـابق، الـذي عبـر عنـه يسـري، يسـتند إلـى    
خلفــــة، حيــــث بلغــــت منطــــق الواقــــع (البراجمــــاتي) فــــي بعــــض الاقتصــــاديات المت

معـــدلات التضـــخم مســـتويات مرتفعـــة. وخاصـــة فـــي هـــذه المرحلـــة (منـــذ حـــوالي 
عقــدين مــن الــزمن) التــي تمثلــت فــي مرحلــة الانتقــال مــن الاقتصــاد الموجــه إلــى 

 %٢٠الاقتصاد الحر. ولكن ليس من "العادي" أن تصل معـدلات التضـخم إلـى 
أو الظـــــروف غيـــــر  . وإذا مــــا حـــــدث ذلـــــك فهـــــو مـــــن قبيـــــل الاســـــتثناء،%٣٠أو 

العاديــة. ونحــن لا نضــع تعريفــا للنقــد فــي ظــل ظــروف الاســتثناء. ففــي الجزائــر 
ـــى  %٢٠، تجـــاوز معـــدل التضـــخم حـــدود مـــثلاً  فـــي المراحـــل الأولـــى للانتقـــال إل

اقتصـــاد الســـوق، بســـبب الانتقـــال مـــن الأســـعار الإداريـــة إلـــى الأســـعار الحقيقيـــة، 
ض معـــدل التضـــخم تـــدريجيا، ولكـــن ســـرعان مـــا اســـتقرت الأوضـــاع، حيـــث انخفـــ

إلــــى  ١٩٩١خــــلال خمــــس ســــنوات متتاليــــة (مــــن  %٢٠بعــــدما تجــــاوز معــــدل 



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثامن عشر
   

  

٤٠  

ثــم إلــى  ١٩٩٩فــي ســنة   %٢.٦وإلــى  ١٩٩٨فــي ســنة   %٥)، إلــى ١٩٩٥
(تــدخل محــافظ بنــك الجزائــر أمــام أعضــاء  ٢٠٠٠فــي ســبتمبر    %١حــوالي 

  ).٦/١١/٢٠٠٠المجلس الشعبي الوطني يوم 
ر مــن النقــد هــو تأديــة وظائفــه كاملــة غيــر منقوصــة. وفــي والحقيقـة أن المنتظــ   

كــل الظــروف المكانيــة والزمانيــة. وهــي حقيقــة لا يختلــف عليهــا اثنــان. ولكــن مــا 
يُختلف عليه، من الناحية الإسلامية، هو استخدام مبرر التآكل الزمني فـي قيمـة 

احيــة النقــد، بفعــل التضــخم، لتبريــر التعــويض. والخطــأ الأكبــر مــن ذلــك، مــن الن
  الاقتصادية، هو اعتماد الربط القياسي بمستوى الأسعار كعلاج لهذه المشكلة.

أمـــا القـــول بـــأن الـــربط القياســـي هـــو مجـــرد إجـــراء اســـتثنائي يـــرتبط بـــالظروف    
الطارئة، فيعني أننا نتحدث في إطار ما يعـرف باقتصـاد الحـرب (بالإضـافة إلـى 

ســـــب علمنـــــا المتواضـــــع، لا كوننـــــا فـــــي الإطـــــار الإســـــلامي). والاقتصـــــاديون، ح
يصدرون أحكامهم الاقتصادية المطلقة، أو نظريـاتهم، فـي ظـل اقتصـاد الحـرب، 
بل قد يقيدون تلك الأحكام باقتصاد الحرب، على الرغم من أن هذا الأخير كثيرا 
مــــا يفيــــدنا فــــي تصــــحيح بعــــض مفاهيمنــــا حيــــال بعــــض القضــــايا أو النظريــــات 

ط نوقشـــت فـــي إطـــار اقتصـــاد الســـلم (أي الاقتصـــادية. فـــي حـــين أن مســـألة الـــرب
الظروف العادية)، باستثناء الاتجاه الذي اشترط بلوغ معدلات التضخم أكثر من 

  الثلث (والثلث كثير) حتى يأخذ تدني قيمة النقد حكم الجائحة.
ولـــو نظرنـــا إلـــى المســـألة مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية، فإننـــا نجـــد أن فكـــرة الـــربط    

لا تغير من المشكلة شيئا. وعلى أية حـال لـم يقـدمها أحـد القياسي لا جدوى لها و 
على أنها البلسم الشافي لمشكلة التضخم. إذ أن التضـخم لا يواجـه بـربط الـديون 
بمستوى الأسعار، بل يواجه بسياسة اقتصـادية فعالـة قصـد تحقيـق اسـتقرار قيمـة 

تضــخم النقــد. وقــد يحتــاج ذلــك إلــى جهــد ووقــت ولكنــه الحــل الصــحيح. كمــا أن ال
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يرتبط بالنظام الاقتصادي ككل، ولا بد من البحث عن كيفية إصلاح هذا النظام 
  بدلا من البحث عن حلول جزئية مسكنة لا مداوية لداء التضخم.

وحتى لو سلمنا بالأخـذ بهـذا العـلاج المؤقـت، المتمثـل فـي ربـط الـديون بـالرقم    
لـــن يحقـــق العدالـــة القياســـي للأســـعار، أو حتـــى بـــأي عملـــة أو ســـلعة، فـــإن ذلـــك 

عـن أن نظـام الـربط بـالغ التعقيـد أثنـاء  المنشودة بين كافـة أفـراد المجتمـع. فضـلاً 
  التطبيق، إلا إذا توخيت فيه درجة كبيرة من البساطة تفقده مغزاه.

  
  خاتمة:  - ٩

لا خـــلاف فـــي أن "حفـــظ النقـــد"، وهـــو مطلـــب اقتصـــادي وشـــرعي معـــا، لـــيس    
ولية كافــــة الأعــــوان الاقتصــــاديين ئيضــــا مســــولية الدولــــة وحــــدها، بــــل هــــو أئمســــ

ومؤسسات. ويتجسد ذلك بعدم اتخاذ النقد سلعة للمتاجرة فيه، أو  الآخرين، أفراداً 
بعـــدم اكتنـــازه وبالتـــالي إخراجـــه مـــن دائـــرة التـــداول، وكـــذا بـــاحترام قواعـــد الحـــذر، 
 بالنســبة للبنــوك والمؤسســات الماليــة، التــي تضــعها الســلطة النقديــة بقصــد حمايــة

  قيمة النقد.
إن الاختلاف الرئيسـي حـول وظـائف النقـد مـا بـين الاقتصـاديين الإسـلاميين،    

وكما هو الحال بالنسـبة لغيـرهم مـن الاقتصـاديين، يتعلـق بوظيفـة تخـزين القيمـة. 
وفـي هـذا الصــدد لـوحظ نكــران لهـذه الوظيفــة مـن قبــل العديـد مــنهم، بينمـا يشــترط 

في تحميل النقد هذه الوظيفة، خاصة فـي  آخرون الأجل القصير (أقل من سنة)
  ظروف عدم استقرار الأسعار.

ونعتقد أن الحث على الادخار، كفضـيلة إسـلامية، وجـواز اسـتعمال النقـد فـي    
المعــاملات الآجلــة، كــالبيع الآجــل والقــرض، إشــارة صــريحة إلــى أصــلية وظيفــة 

ـــل إننـــا نتصـــور أن وظيفـــة تخـــزين القـــيم تعبـــر عـــن اســـتمرارية  تخـــزين القيمـــة. ب
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الحيــاة، باعتبارهــا وظيفــة تتعلــق بالمســتقبل. غيــر أن اشــتراط تخــزين القيمــة فــي 
تعريــف النقـــد، وبصـــورة مطلقـــة، قـــد يـــؤدي أحيانـــا إلـــى إســـقاط صـــفة النقديـــة مـــن 
بعـض العمــلات. إذ أنــه كلمـا طالــت مــدة التخــزين كلمـا زاد احتمــال تعــرض قيمــة 

  هذا التغير يكون نحو الانخفاض. النقد للتغير. والملاحظ في الواقع هو أن 
ولذلك فقد رأينا تقـديم تعريـف للنقـد علـى أنـه: هـو كـل شـيء خـال مـن الموانـع    

الشرعية، يلقى قبولا عاما بين الناس، يصلح لأن يكون مقياسا للقيم ووسيطا في 
  التبادل ومخزنا مؤقتا للقيمة.

علــى عــدم  –اعتقادنــا فــي  -إن تحقيــق الكفــاءة فــي أداء النقــد لوظائفــه يقــوم    
ـــــذي أصـــــبح راســـــخاً  ـــــاد ال ـــــه، وهـــــو الاعتق ـــــاجرة في ـــــين جـــــل  اتخـــــاذه ســـــلعة للمت ب

الاقتصـــاديين. ولـــذلك نـــرى أنـــه مـــن واجـــب الـــدول مواجهـــة كـــل الســـلوكات التـــي 
تخالف هذا الاعتقاد، وذلك من خلال إصـدار تشـريعات تمنـع مثـل هـذا النشـاط، 

ص الشـديد علـى تطبيقهـا ميـدانيا أو على الأقل تحد منه كمرحلة أولى، مـع الحـر 
وبصــورة مســتمرة. وأبــرز الصــور غيــر المشــروعة التــي يجــب محاربتهــا القــروض 

  بالفائدة وبيوع الدين بالدين، وكذا محاربة آفة الاكتناز.
كمــــا أنــــه، وحتــــى يــــتم تمكــــين النقــــد مــــن أداء وظائفــــه كاملــــة غيــــر منقوصــــة،    

ـــة خاصـــة. ومـــ ـــه بعناي ن أجـــل ذلـــك يتعـــين مـــنح وبصـــورة مســـتمرة، يجـــب إحاطت
الســـلطة والاســـتقلالية "الفعليـــة"، وبصـــورة كاملـــة غيـــر منقوصـــة، للجهـــة المعنيـــة 

  "البنك المركزي".  بتحقيق هذا الهدف:
وعليــه فــإن اســتقرار الأســعار، ومــن ورائــه الاســتقرار الاقتصــادي، هــو الهــدف    

بحــث فــي الرئيســي فــي السياســة الاقتصــادية فــي المنظــور الإســلامي، ويتعــين ال
  وسائل هذه السياسة، وليس الربط أو تثبيت الدين من وسائلها على أية حال. 
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  المراجع
  

ــــــن الجــــــوزي (  - ــــــم التفســــــير ، ج١٩٨٤اب ــــــي عل ــــــب ٤)، زاد المســــــير ف ، المكت
  الإسلامي، بيروت

ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود، مطبوعة ضمن مجموعة رسائل  -
  ، س.غ.مالتراث العربي،بيروتابن عابدين، دار إحياء 

)، "موقــف الشــريعة الإســلامية مــن ١٩٨٧ابــن منيــع ، عبــد االله بــن ســليمان ( -
ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار"، ورقة مقدمة لندوة "ربط الحقـوق 
والالتزامات الآجلـة بتغيـر الأسـعار" المنعقـدة فـي مقـر المعهـد الإسـلامي للبحـوث 

ع للبنـــك الإســـلامي للتنميـــة بجـــدة، بالتعـــاون مـــع المعهـــد العـــالمي والتـــدريب التـــاب
للاقتصــاد الإســلامي التــابع للجامعــة الإســلامية فــي إســلام آبــاد وذلــك فــي الفتــرة 

  م ١٩٨٧نيسان  ٢٨-٢٥هـ الموافق ١٤٠٧شعبان  ٣٠-٢٧
) ، تنوير الأذهان من تفسـير روح البيـان ١٩٨٩البروسوي ، اسماعيل حفي ( -

  ، دار القلم، بيروت٢يخ الصابوني، ج، تحقيق: الش
، دار إحيــــاء الكتــــب  ٤الدســــوقي، حاشــــية الدســــوقي علــــى الشــــرح الكبيــــر، مــــج -

  العربية، مصر، م.س.ذ 
  ، دار الفكر، بيروت٣م)،  الأم، ج١٩٩٠هـ/١٤١٠للشافعي ( -
، دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة، ٢الشـــاطبي، الموافقــــات فــــي أصــــول الأحكـــام، ج -

  س.غ.م
  ، دار الحديث، القاهرة٥م)، نيل الأوطار، ج١٩٩٧هـ/١٤١٧ي (الشوكان -
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القرطبـــــي، تفســـــير القرطبـــــي (قـــــرص مضـــــغوط) ، الشـــــركة الدوليـــــة للبـــــرامج  -
   ٧.٠-١٩٩٧الإسلامية، إصدار  

العبــادي، عبــد الــرحيم ، موقــف الشــريعة مــن المصــارف الإســلامية المعاصــرة،  -
  غ.م، س.مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية

)، إغاثــة الأمــة فــي كشــف الغمــة، مؤسســة ناصــر للثقافـــة، ١٩٨٠المقريــزي ( -
  بيروت

ـــــور ( - ـــــال، من ـــــر ١٩٨٧إقب ـــــة بتغي ـــــط الحقـــــوق والالتزامـــــات الآجل ـــــا رب ) ، "مزاي
الأسعار ومساوئه" ، ورقـة مقدمـة لنـدوة  "ربـط الحقـوق والالتزامـات الآجلـة بتغيـر 

للبحـــوث والتـــدريب التـــابع للبنـــك الأســـعار" المنعقـــدة فـــي مقـــر المعهـــد الإســـلامي 
الإسلامي للتنمية بجدة، بالتعاون مع المعهد العالمي للاقتصـاد الإسـلامي التـابع 

هـــ ١٤٠٧شــعبان  ٣٠-٢٧للجامعــة الإســلامية فــي إســلام آبــاد وذلــك فــي الفتــرة 
  م ١٩٨٧نيسان  ٢٨-٢٥الموافق 

بــــــين )، "التضــــــخم والـــــربط القياســـــي: دراســــــة مقارنـــــة ١٩٩٣دنيـــــا ، شـــــوقي ( -
الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي"، ورقة مقدمة لندوة "قضايا معاصرة في 
النقـــود والبنـــوك والشـــركات المســـاهمة"، عقـــدت النـــدوة فـــي مقـــر البنـــك الإســـلامي 
للتنمية بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي 

  ١٤/٤/١٩٩٣-١٠بجدة في الفترة 
)، نحــو نظــام نقـدي عــادل، ترجمــة: ســيد محمــد ١٩٩٠محمــد عمــر  (شـابرا ،  -

  سكر، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان
ـــة دار - ـــة العامـــة، ترجمـــة نهـــاد رضـــا، منشـــورات دار مكتب كينـــز، ج.م ، النظري

  الحياة، بيروت، س.غ.م
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م)، عرض وتقويم للكتابات حول ١٩٩٤هـ/١٤١٤عفر ، محمد عبد المنعم  ( -
م، مركــز أبحــاث الاقتصــاد ١٩٧٦هـــ/١٣٩٦ار إســلامي بعــد ســنة النقــود فــي إطــ

  الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة
) ، "ربـــط الحقـــوق والالتزامـــات الآجلـــة بمســـتوى ١٩٨٧عبـــد المنـــان ، محمـــد ( -

الأسعار: النظريات والتجربة والتطبيق من منظور إسـلامي" ، ورقـة مقدمـة لنـدوة 
جلــــة بتغيــــر الأســــعار" المنعقــــدة فــــي مقــــر المعهــــد "ربــــط الحقــــوق والالتزامــــات الآ

الإســلامي للبحــوث والتــدريب التــابع للبنــك الإســلامي للتنميــة بجــدة، بالتعــاون مــع 
المعهــد العــالمي للاقتصــاد الإســلامي التــابع للجامعــة الإســلامية فــي إســلام آبــاد 

  م١٩٨٧نيسان  ٢٨-٢٥هـ الموافق ١٤٠٧شعبان  ٣٠-٢٧وذلك في الفترة 
ـــد الثالـــث، دار الفكـــر، بيـــروت -مالـــك ( - ، بـــن أنـــس)، المدونـــة الكبـــرى، المجل

  س.غ.م
) ، النقــــود ٢٠٠٠ســــهير محمــــد الســــيد حســــن ( –) -مصــــطفى (أحمــــد فريــــد  -

  والتوازن النقدي ، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية
)، تغيـــر القيمـــة الشـــرائية للنقـــود الورقيـــة، المعهـــد ١٩٩٩هايـــل، يوســـف داود ( -

  ر الإسلامي، القاهرةالعالمي للفك
)، النقــــود والفوائــــد والبنــــوك، الــــدار الجامعيــــة، ٢٠٠٠يســــري ، عبــــد الــــرحمن ( -

  الإسكندرية
)، المصــرفية الإســلامية: السياســة النقديــة، دار ١٩٩٦يوســف، كمــال محمــد ( -

  الوفاء، المنصورة ، مصر
ـــــدوة ( - ـــــرارات وتوصـــــيات ن ـــــود والبنـــــوك ١٩٩٣ق ـــــي النق )  "قضـــــايا معاصـــــرة ف

قــر البنــك الإســلامي للتنميــة بجــدة، مســاهمة فــي الشــركات"، التــي عقــدت فــي والم
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بالتعــاون مــا بــين المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدريب ومجمــع الفقــه الإســلامي، 
 ١٤/٠٤/١٩٩٣-١٠هـ الموافق  ٢٢/١٠/١٤١٣-١٨خلال الفترة 

- Blaug, M.  (1981), La pensée économique; OPU, Alger . 


